
    الوسيط في المذهب

  إعساره لم يقرر عليها وزاد فقال لو أسلم معسرا ثم أيسر فأسلمت قرر لأنه إذا اعتبر تلك

الحالة فما بعد ذلك طارئ لا يؤثر .

 وقد ثار الخلاف بين الأصحاب في أصلين .

 أحدهما أن التقرير عند الإسلام في حكم ابتداء نكاح أو في حكم الإدامة فقالوا فيه قولان

مستنبطان من كلام الشافعي رضي االله عنه وهو غير سديد إذ كيف يجعل في حكم الابتداء والصحيح

أنه لا تمنعه عدة الشبهة والإحرام وكيف يجعل إدامة واليسار المقارن وإن كان طارئا بعد

النكاح يدفعه بل الصحيح أنه مردد بينهما لا يتمحض فيه أحد الحكمين وكأنه بالرجعة أشبه

فإنه أيضا كالمردد .

 الثاني أن أنكحه الكفار يحكم بصحتها أو فسادها أو يتوقف إلى الإسلام ذكروا فيه ثلاثة

أقوال .

 أحدها أنها فاسدة لأنها تخالف الشرع ولكنا نصححها بعد الإسلام رخصة .

 والثاني أنها صحيحة بدليل التقرير فإن القول بالفساد مع التقرير محال ولأنه يحصل

التحليل بوطء الذمي ويرجم الذمي لكونه محصنا وإذا ترافعوا إلينا قضينا بالمهر والنفقه

من غير بحث عن شروطهم .

   والثالث أنا نتوقف فإن أسلموا بان الصحة فيما يقرر عليه في الإسلام حتى لو نكح أختين

فاختار في الإسلام إحداهما بان صحة نكاحها وفساد نكاح الأخرى وميل ابن
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